الرؤيا المستقبلية للقطاع الزراعي

"زراعة مستقرة ومستدامة تعزز الأمن الغذائي"

نشر تقارير لتعزيز وتحسين مؤشر الأداء البيئي
· الاعانات الزراعية:
يمثل الأمن الغذائي أحد الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتسعى وزارة البيئة والمياه لتحقيق هذا الهدف بعدة وسائل في مقدمتها تنمية القطاع الزراعي واستدامته، وذلك من خلال التغلب على التحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع وأبرزها شح الموارد المائية، واستخدام الأسمدة الكيماوية،  والآفات الزراعية، فعملت على انتهاج سياسات زراعية جديدة تقوم على تحقيق التوازن بين الأمنين المائي والغذائي من خلال الاعتماد على استخدام وسائل الري الحديثة وتبني الأنماط الزراعية المتقدمة مثل الزراعة بدون تربة وتبني نهج المياه الافتراضية وتعظيم الاستفادة من المياه العادمة المعالجة في بعض الأغراض.
إلى جانب ذلك تقوم الوزارة بتطبيق الإجراءات التشريعية المتعلقة بخفض التأثيرات البيئية للتنمية الزراعية، عبر تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية وتفعيل برامج المكافحة المتكاملة للحد من استخدام المبيدات الكيميائية، اضافة إلى التوسع في إنشاء المزارع العضوية.
ودولة الامارات العربية المتحدة احدى الدول الاعضاء في منظمة التجارة الدولية منذ ابريل 1996م، وملتزمة التزاماً كاملاً باتفاقية الزراعة (Agreement on Agriculture “AoA”) المنبثقة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) التي تؤطر اوجه الدعم المحلي (Domestic Support) والذي يشمل البحوث، (بما في ذلك البحوث العامة والبيئية، والمتعلقة بمنتجات نباتية معينة؛ بحوث عن الآفات وبرامج مكافحتها والتدابير الخاصة بها)، والخدمات الاستشارية والتدريب والإرشاد الزراعي؛ والتفتيش لأغراض الصحة والسلامة، والتصنيف، والتسويق، وخدمات البنية التحتية. ومن هذا المنطلق فان اوجه الدعم لاتؤثر على التجارة كما انه لايتم توجيه أي دعم للصادرات الزراعية (Export subsidy)، ولاتتخذ الدولة أي تدابير في مجال الصحة النباتية من شأنها ان تضع قيوداً غير مبررة تُعيق التجارة الدولية باستثناء الإجراءات التي تحمي صحة كل من الإنسان، والحيوان، والنبات ويتم تطبيق تلك الإجراءات في حالة توفر دليل علمي على أن السلعة أو المنتج له أثر سلبي على صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان. 
إن المتتبع للسياسات الزراعية التي انتهجتها الدولة في السنوات الاخيرة، يستدل منها الى توجه هذه السياسات نحو التنمية الاقتصادية المتوازنة وإعطاء دفعة قوية للقطاع الزراعي على أداء دوره في عملية التنمية، حيث أولت وزارة البيئة والمياه اهتماما خاصا لتنمية القطاع الزراعي نظرا لما يلعبه هذا القطاع من دور فعال في المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وقد استطاعت الدولة ان تحقق نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية مثل التمور (100%).  اما اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي %33 و بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضار نحو 50%  هذا الى جانب زيادة المساحات الخضراء والتي كان لها أثر واضح على تنمية وحماية البيئة بالدولة. 

لقد اعتبرت الوزارة أن حماية البيئة هدف رئيسي لسياستها التنموية حيث بذلت جهوداً كبيرة في ظروف بيئية صعبة للعمل على زيادة الانتاج الزراعي والرقعة الخضراء وتطويـر موارد المياه وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث وتنمية الثروة السمكية والحيوانية والطيور والتنوع الحيوي والمحافظة عليها من خلال تنفيذ برامج تنموية واستصدار التشريعات والقوانين اللازمة لذلك، كما تم أعداد وإقرار وتطبيق تشريعات تحقق المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي. 
ومن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي هي الظروف المناخية شديدة التطرف (انخفاض معدل الهطول المطري وارتفاع معدلات درجات الحرارة والتبخر) وشح الموارد المائية الجوفية ومحدودية مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إضافة إلى قلة الاستثمارات في القطاع الزراعي من قبل القطاع الخاص ومحدودية توظيف التقنيات الحديثة في الزراعة. 
 وللتغلب على هذه التحديات عملت الوزارة على تقديم الدعم والمساندة لكافة الجهود التي تبذل في سبيل تحسين مستوى الأمن الغذائي ومن أهم البرامج التي توفرها الوزارة للمزارعين هي توفير الخدمات في المجالات الارشادية، الصحة الحيوانية، والصحة النباتية. وهذه الخدمات تساهم بشكل مباشر في تحسين الانتاجية الزراعية كماً ونوعاً ، وتعتبر دولة الامارات العربية المتحدة من أكثر الدول اهتماماً بزراعة نخيل التمر، لذا فقد اصبحت في صدارة الدول المنتجة والمصدرة للتمور كما انها تعتبر من أوائل دول العالم التي طورت زراعة النخيل من خلال عدة محاور أهمها :

· المحور الأول:
إدخال تقنية زراعة الأنسجة في إكثار اصناف النخيل ذات الجودة العالية وتشجيع وحث المزارعين على استخدام الشتلات النسيجية كوسيلة سريعة ومضمونة من حيث مطابقة الصنف والسلامة من المسببات الحشرية والمرضية.
· المحور الثاني:
إحلال الأصناف الرديئة بأصناف عالية الجودة تم اكثارها نسيجياً ويتم توزيعها من قبل الوزارة بأسعار مناسبة.
· المحور الثالث: 
ميْكنة عمليات خدمة أشجار النخيل حيث تم إدخال مكائن التنبيت وجمع الملقحات بطريقة علمية تحافظ على حيويتها وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة.
· المحور الرابع:
 إدخال التقنيات الحديثة التي تستخدم في العمليات البستانية لأشجار النخيل وتشمل تقنيات الري الحديثة بالتنقيط والفقاعات وتغليف الطلع بالأكياس الورقية وتغليف الثمار بالأكياس البلاستيكية المشبكة لحمايتها من الطيور والدبابير.
· المحور الخامس:
إدخال تقنيات ما بعد الجني ومنها مكائن تجفيف التمور الخاصة التي أدخلها الباحثون في الوزارة وقامت بتوفيرها بأسعار مناسبة للمزارعين لتشجيع استخدامها بدلا من الوسائل التقليدية التي تعرض الثمار للأتربة والإصابة بالحشرات.
· المحور السادس:
وحرصاً من الوزارة فقد قامت بإنشاء المجمعات الوراثية لأشجار النخيل للمحافظة على الأصول الوراثية للنخيل في الدولة ولإجراء الأبحاث والتجارب العلمية وتضم المجمعات الوراثية لأصناف النخيل الموجودة في المحطات البحثية التابعة أكثر من130 صنفا الى جانب المجمعات الوراثية الخاصة بأفحل النخيل . 
· الزراعات المحمية والمائية :

زادت أعداد البيوت المحمية بمختلف أنواعها خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم الذي تقدمه الوزارة لهذا القطاع حيث أن الزراعة في البيوت المحمية من شأنها رفع كفاءة استهلاك المياه وتحقيق إنتاجاً وفيراً مقارنة مع الزراعة في الأرض المكشوفة.

كما اهتمت الوزارة بنشر تقنية الزراعة المائية (الزراعة دون تربة) لتفادي المشاكل المتعلقة بالتربة واستغلال الاراضي ذات التربة المتدهورة. وهذا النوع من الزراعة تساهم في التخفيف من الآثار الضارة بالبيئة الناتجة عن الزراعة التقليدية فكل ما يستخدم فيها من أسمدة أو مبيدات أو معقمات لا يخرج إلى البيئة المحيطة أو التربة أو إلى المياه الجوفية بل يتم امتصاصها من النباتات دون أن تصل للبيئة المحيطة . 

ونتيجة للوعي المتزايد لدى المستهلكين جاء التوسع في الزراعة العضوية للحصول علي منتج مطابق للمواصفات حيث كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل دول المنطقة التي أقرت القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009م بشأن المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (84) لسنة 2012م، وأقرت علامة خاصة بالمنتجات والمدخلات العضوية وصدر بشأنها القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2012م بشأن اعتماد العلامة التجارية (عضوي، Organic) للمدخلات والمنتجات العضوية. ومن مزايا انتهاج هذا النوع من النظم الزراعية هو تحسين خصوبة التربة، والتوازن البيئي والمحافظة علي الكائنات الحية الدقيقة بها. لذا كان احد خيارات السياسة الزراعية لمتخذ القرار هو تشجيع التحول من الزراعة التقليدية الي الزراعة العضوية حيث شجعت الوزارة هذا النمط من الانتاج الزراعي. كما تبنت الوزارة عدداً من الإجراءات والسياسات لنشر مفهوم الزراعة العضوية من خلال تنظيم برامج توعوية وتدريبية في هذا القطاع ومساعدة المزارعين بإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجههم كتوفير البدائل العضوية والحيوية من بذور واسمدة، ومبيدات لازمة لذلك النمط من الزراعة، وإيجاد طرق مكافحة حيوية صديقة للبيئة تحل محل المبيدات الكيماوية، والعمل علي المساعدة في تسويق تلك المنتجات محليا من خلال استحداث قنوات تسويقية مستقرة ، وتكثيف دور المرشدين الزراعيين في توعية المزارعين بأهمية الزراعة العضوية ومزاياه.

· تنظيم استخدام المبيدات الزراعية ومكافحة الآفات الرئيسية:

 اكملت الوزارة تطوير التشريعات والنظم وضوابط نظام تسجيل المبيدات والتداول والاستخدام والتعاون مع الجهات المحلية المختصة بأعمال الرقابة على تداول المبيدات وترشيد استخدامها إلى جانب إصدار القرارات الوزارية التي تنظم دخول المبيدات إلى الدولة من خلال المنافذ المعتمدة ومنع تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة ذات السمية العالية أو ذات الاثر المتبقي طويل المدى كما نظمت التشريعات استخدام المبيدات المقيدة. ومن خلال برنامج دعم المزارعين كان الهدف هو الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات من خلال زراعة أصناف المحاصيل المقاومة للأمراض والتوسع في استخدام وسائل المكافحة الحيوية وخاصة المصائد اللاصقة والفرمونية والضوئية، وتشجيع استعمال الأنســجة العازلة للحشــرات سواء للبيـــوت المحمية أو الخضــار في الحقل والتخلص من فائض المبيدات والعبوات الفارغة بطرق آمنة. وقد أطلقت وزارة البيئة والمياه مبادرة "نخيلنا" والتي تمثل المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على مستوى الدولة، والتي أطلقت مرحلتها الأولى في العام 2009م. وتركز هذه المرحلة على مكافحة جميع آفات شجرة النخيل الرئيسية وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير جهود مكافحة الآفات وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمكافحة وتعزيز المساهمة الاقتصادية لزراعة النخيل وإنتاج التمور والصناعات المرتبطة به في الناتج المحلي، وتعزيز دورها في تنويع مصادر الدخل وذلك بتحسين نوعية المنتج، وإيجاد قواعد بيانات صحيحة حديثة وموثوقة حول واقع زراعة النخيل في الدولة والمحافظة على المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وتتضمن مبادرة "نخيلنا" أربع محاور رئيسية أولها صيانة المصائد الفرمونية والضوئية، والمحور الثاني يتعلق بالعلاج الموضعي للإصابة بسوسة النخيل الحمراء، والمحور الثالث يستهدف مكافحة آفة الدوباس، في حين أن المحور الرابع يركز على استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال المشروع وتدريب الكوادر البشرية.

ومن خلال هذه المبادرة يتم الارتكاز على تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير وتوظيف أحدث النظم والتقنيات في اكتشاف الآفات ومكافحتها ومعالجة الأشجار المتضررة، بالإضافة الى الإرشاد الفني وبناء القدرات والتواصل مع مزارعي النخيل وتعزيز أنشطة الإرشاد الزراعي لزيادة مستوى الوعي بأهمية المكافحة المتكاملة لآفات النخيل وصولا إلى المستويات العالمية في التحكم بآفات النخيل المختلفة.
وترتكز مبادرة نخيلنا على مكافحة آفات شجرة النخيل الرئيسية، ورفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لتنمية زراعة النخيل، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتتبع الوزارة نظام العلاج الموضعي لأشجار النخيل المصابة، بالإضافة إلى مكافحة أهم آفات النخيل ومنها حشرة الدوباس وذلك من خلال توفير عدد 18 فرقة موزعة على مستوى المناطق.

وقامت وزارة البيئة بتزويد جميع المصائد الضوئية بخلايا ضوئية Photocells لتحويلها من نظام التشغيل اليدوي الى نظام التشغيل الأوتوماتيكي مما يقلل خطأ العنصر البشري ويرفع كفاءة التشغيل للمصيدة ويعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي خفض البصمة الكربونية. كما تم تزويد العاملين بأجهزة حديثة للكشف عن الإصابة مبكراً، حيث تتميز تلك الأجهزة بأنها ذات تقنية حديثة تعتمد على تسجيل البصمة الوراثية للسوسة.

وقد تم توسيع نطاق عمل مبادرة نخيلنا لعام 2013 لتشمل المناطق الزراعية الثلاث (الشمالية، الشرقية والوسطى)، من خلال كادر فني يضم 21 فرقة بمعدل 63 عاملاً فنياً. وتسعي الوزارة إلى توسعة محاور المبادرة حيث يتم صيانة 20 ألف مصيدة فرمونية بمعدل زيارتين كل شهر، مع استبدال المادة الغذائية للمصيدة والفرمون التجميعي، وجمع الحشرات وتصنيفها، ومن ثم التخلص منها بطريقة آمنة، إضافة إلى ترقيم المصائد بالمزارع، والجدير بالذكر بأنه يتم تركيب مصيدة واحدة لكل 100 نخلة.

ويتم من خلال المبادرة استخدام جهاز نظام تحديد المواقع GPS بهدف تحديد احداثيات المزارع واحداثيات أشجار النخيل المصابة أو التي تمت معالجتها لسهولة الوصول اليها ومتابعتها، هذا بالإضافة الى تزويد جميع السيارات العاملة في خدمة صيانة المصائد بأجهزة تتبع لزيادة قدرة المشرفين والمراقبين على متابعة سير العمل بصورة دقيقة.
وفيما يخص مكافحة حشرة الدوباس التي تصيب اشجار النخيل فقد تم البدء في تنفيذها وذلك خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر في كل عام من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية التابعة  للوزارة واتي تغطي الامارات الشمالية.
· أثر السياسات الزراعية على القطاع الزراعي:
1. زيادة استخدام تقنيات ووسائل الري الحديثة التي تؤدي الى ترشيد استهلاك المياه.
2. إدخال التطبيقات والممارسات والتقنيات الحديثة في الزراعة  مثل الزراعة بدون تربة (الزراعة المائية)
3. زيادة اقبال المزارعين على استخدام مستلزمات الانتاج ذات الجودة العالية مثل البذور والاشتال التي تتميز بخلوها من الآفات أو الأمراض والفيروسات واسمدة عالية المواصفات وتوفيرها بأسعار مناسبة  نتيجة  مبادرات الوزارة المختلفة.
4. زيادة استخدام التقنيات الزراعية للحد من تدهور التربة والتي اثبتت كفاءتها في تحسين التربة بإضافة الأسمدة العضوية المعالجة حراريا وذات النوعية العالية الجودة. مثل الزراعة العضوية للحد من استخدام الأسمدة الكيميائية خاصة الأسمدة ذات الأثر السلبي على البيئة والتربة، وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية والاسمدة  بطيئة الذوبان بنسبة تصل إلى100 %.  كبدائل للأسمدة الذائبة 
5. الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات من خلال زراعة أصناف المحاصيل المقاومة والمتحملة للأمراض والتوسع باستخدام وسائل المكافحة الحيوية وخاصة المصائد اللاصقة والفرمونية والضوئية، وتشجيع استعمال الأنســجة العازلة للحشــرات للبيـــوت المحمية، وعدم استخدام المبيدات الزراعية إلا في حالات الضرورة القصوى وتجنب ما أمكن استعمال المبيدات الجهازية والتخلص من فائض المبيدات والعبوات الفارغة بطرق آمنة.
6. زيادة توجه المزارعين لإنتاج زراعي ذو قيمة اقتصادية ويلبي متطلبات المستهلك وذو قدرة تسويقية عالية.
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